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«المركزي»: الناتج المحلي مؤشر للنمو الاقتصادي لا يعكس جودة الحياة وتوزيع الثروة
أحمد مغربي 

قال بنك الكويت الكويت 
المركــزي إن الناتج المحلي 
المقياس  الإجمالي يعتبــر 
المعيــاري لقيــاس حجــم 
النشــاط الاقتصــادي في 
أي دولــة منــذ عــام ١٩٣٧
ويعتمــد عليــه لتقييــم 
الأداء الاقتصــادي وقياس 
النمــو وتوجيه  معــدلات 
السياســات الاقتصاديــة 
اتجاهـــــــــات  وتحليــل 
المؤشرات الاقتصاديـــــــة، 
كــــــأداة  ويستخـــــــدم 
لمتابعـــــــــــة  رئيســية 
التقــدم الاقتصادي، فضلا 
عــن أهميتــه فــي بيئــة 
الأعمــــــال واتخاذ القرارات 
الاستثماريـــــة والماليــــة.
جاء ذلك ضمن الإصدار 
الجديد لبنك الكويت المركزي 
تحت عنوان «مفهوم الناتج 
المحلي الإجمالــي: الأهمية 
الاقتصادية والقيود»، والذي 
استعرض من خلاله تعريف 
النــاتج المجلــي الإجمالــي 
ومــدى أهميتــه كمقيــاس 
للأداء الاقتصــادي للدولة 
وآليــة احتســابه والقيود 
بــه، اســتكمالا  المرتبطــة 
لسلسلة التقارير الفصلية 
التــي يصدرهــا البنك منذ 

نوفمبر ٢٠٢٢.
وشــدد «المركزي» على 
أن الأهميــة الاقتصاديــة 
للنــاتج المحلــي تكمن في 
دوره المحوري في توجيه 
السياســات الاقتصاديــة 
والمالية، فهو يساعد صناع 
القرار بالحكومات والبنوك 
المركزية في وضع السياسات 
المالية والنقدية الكلية، مثل 
تحديد مستويات الضرائب 
والإنفــاق العــام وأســعار 
الفائدة، كما يســتخدم من 
قبــل المســتثمرين لتقييم 
فرص الاستثمار في الأسواق 
المختلفة، بالإضافة إلى ذلك 
يعتمد عن المقارنات الدولية 
لقيــاس أداء الاقتصــادات 
الدول من  وتحديد ترتيب 
حيث نشاطها الاقتصادي 
ورغم بعــض القيود التي 
تواجهــه مثل عــدم قياس 
جودة الحياة أو مدى توزيع 
الثروة يظل النتاج المحلي 
الإجمالي أداة لا غنى عنها 
لفهم وتحليــل اقتصادات 

الدول.
إلى  وأشــار «المركزي» 
الناتج المحلي الإجمالي  أن 
(GDP) يعرف بأنه القيمة 
النقدية الإجمالية لكل السلع 
والخدمات النهائية المنتجة 

السلع المستخدمة في إنتاج 
ســلع أخــرى والخدمــات 
النهائيــة والتــي تشــمل 
الخدمات التي تقدم مباشرة 
الرعاية  للمســتهلك مثــل 
الصحية والتعليم والفترة 
الزمنية، والتي يتم الحساب 
بناء على الإنتاج في فترة 
محددة، ســواء سنوية أو 
ربع سنوية وأخيرا النطاق 
الجغرافي، والذي يحتسب 
الناتج المحلي داخل حدود 
الدولــة، بغــض النظر عن 
جنسية الأفراد أو الشركات 

المنتجة.
وذكــر «المركــزي» انــه 

التحويــلات الاجتماعيــة 
وإعانــات البطالــة لأنها لا 
تمثل مدفوعات مقابل سلع 

الوسيطة التي تستخـــــدم 
في إنتـــــاج سلع أخرى لا 

يتم احتسابها.
وحول معادلــة طريقة 
الإنفــاق لاحتســاب الناتج 
المحلــي الإجمالــي، ذكــر 
«المركزي» أن طريقة الإنفاق 
تعد الأكثر شيوعا لاحتساب 

الناتج المحلي الإجمالي.
استخدامات الناتج المحلي

أمــا عــن اســتخدامات 
الناتج المحلي الإجمالي، فإنه 
يستخدم في عدة مجالات، 
منها: قياس الأداء الاقتصادي 
للدول حيث يعكس النمو 

يســتثنى مــن احتســاب 
الناتج المحلي الإجمالي كل 
من المعامــلات المالية وهي 

أو خدمات وكذلك شراء وبيع 
الاسهم والسندات في أسواق 
المــال لأنها لا تعكس انتاج 

اقتصادي جديد.
أما عمليات اعادة البيع 
(بيع السلع المستعملة) فلا 
يتم احتساب السلع المعاد 
بيعهــا في النتــاج المحلي 
الإجمالي، حيث تم احتساب 
قيمتها فعليا في الناتج عند 
إنتاجهــا لأول مرة، وكذلك 
الســلع الوسيطــــــــة لا 
يتــم احتسابهـــــــا ضمن 
الناتــــــج المحلي الإجمالي 
بناء على الســبع النهائية 
أمـــــــا الســلع  فقــــــط، 

أو التراجــع الاقتصــادي، 
ومقارنة اقتصادات الدول، 
حيث يعتمد عليه من قبل 
الدوليــة مثل  المؤسســات 
البنــك الدولــي وصندوق 
ووضــع  الدولــي  النقــد 
السياسات الاقتصادية من 
خلال توجيه السياســــات 
المالية للحكومات والبنوك 
المركزيــــة والتنبــــــــــؤ 
باتجاهــــــات المؤشــرات 
الاقتصاديــة ليساعـــــــد 
الاقتصاديين في التوقعات 

المستقبلية.
إلى  وأشــار «المركزي» 
ان هناك نوعين رئيســيين 
من الناتج المحلي الإجمالي 
هما: الناتج المحلي الإجمالي 
الــذي يحســب  الاســمي، 
بالأســعار الجاريــة دون 
تعديــل للتضخم، والناتج 
المحلــي الإجمالي الحقيقي 
الذي يعــدل لإزالــة تأثير 
التضخــم، ممــا يجعلــه 
أكثر دقة في تحليل النمو 

الاقتصادي.
مفهوم النمو

وقال ان النمو الاقتصادي 
يقصد به زيادة إنتاج السلع 
والخدمات، ويقاس بارتفاع 
النــاتج المحلــي الحقيقي، 
أما الانكمــاش الاقتصادي 
(الركــود) فهــو انخفاض 
الناتج المحلي الحقيقي، مما 
يؤدي إلــى ارتفاع البطالة 

وتراجع الدخل.
والناتج المحلي الإجمالي 
هو مجموع حساب استهلاك 
الأسر، والذي يشمل الإنفاق 
على الســلع النهائية مثل 
الأغذية والملابس، والسلع 
المعمــرة مثــل الســيارات 
والأجهزة الكهربائية، إضافة 
إلى الخدمات مثل التعليم 
والاســتثمار  والصحــة، 
الــذي يشــمل الإنفاق على 
الأصول الثابتة مثل المعدات 
والمباني، إضافة إلى المخزون 
التي  والمســاكن الجديــدة 
تشــتريها الأسر، والإنفاق 
الحكومــي والذي يشــمل 
علــى  الحكومــة  نفقــات 
الخدمات العامة مثل التعليم 
والصحة والأمن، بالإضافة 
إلى تطوير البنية التحتية 
مثــل الطــرق والجســور. 
يستثنى من ذلك التحويلات 
الاجتماعيــة مثــل إعانات 
البطالة وصافي الصادرات 
الذي يعبــر عن الفرق بين 
والــواردات،  الصــادرات 
حيث يوضح مــدى تأثير 
التجارة الخارجيــــة على 

الاقتصــــاد.

أهميته تكمن في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية ومساعدة صناّع القرار وتحديد مستويات الضرائب والإنفاق العام وأسعار الفائدة

داخل حــدود الدولة خلال 
فترة زمنيــة محددة، وهو 
مؤشر أساسي يعكس الأداء 
الاقتصادي للدولة، وعادة 
ما يتم قياســه على أساس 

سنوي أو ربع سنوي.
ويتطلب احتساب الناتج 
المحلي الإجمالي مراعاة عدة 
شروط، منها: القيمة النقدية 
التي يجــب أن تكون قيمة 
الســلع والخدمات مقومة 
بالعملة، مــا يتيح مقارنة 
أدائها الاقتصادي، والسلع 
النهائية، والتي تحتســب 
فقط السلع التي يتم إنتاجها 
للاستهلاك المباشر، وليس 

الناتج المحلي الإجمالي.. الأهمية الاقتصادية والقيود

معيار أساسي لفهم حجم الاقتصاد ومستوى النشاط الاقتصادي

قياس الأداء الاقتصادي: عند ارتفاعه يشير إلى نمو الاقتصاد، بينما يشير انخفاضه إلى تباطؤ أو ركود اقتصادي

مقارنة اقتصادات الدول: تستخدمه المؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد لمقارنة الاقتصادات

وضع السياسات الدولية: عامل أساسي عند وضع السياسات الاقتصادية والنقدية

 التنبؤ باتجاهات المؤشرات الاقتصادية: يمكن للمحللين توقع العديد من التطورات المستقبلية

٭ يحسب باستخدام الأسعار الجارية

لا يعكس توزيع الدخل والثروةهو الناتج المحلي الإجمالي بعد إزالة تأثير التضخم

٭ يأخذ في الاعتبار كميات السلع والخدمات

لا يقيس جودة الحياة والرفاهيةيأخذ في الاعتبار كميات السلع التي يتم إنتاجها

٭ يستخدم للمقارنة المالية والموازنة العامة

لا يعكس قيمة الأنشطة غير السوقية يستخدم عند تحليل النمو الاقتصادي الحقيقي

استخداماته

أنواعه
الإجمالي

القيودالحقيقي

النـاتج المحلـي الإجمالـي يعتبر المقيـاس المعيـاري لقياس حجم النشـاط الاقتصـادي فـي أي دولة منذ عـام ١٩٣٧
يعتمـد عليـه فـي المقارنات الدوليـة لقيـاس أداء الاقتصـادات وتحديـد ترتيب الـدول من حيـث نشـاطها الاقتصادي

القيود على الناتج المحلي الإجمالي
رغم أهمية الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يواجه عدة قيود، منها:

- عدم عكس توزيع الدخل والثروة.
- عدم قياس جودة الحياة والرفاهية.

- عدم احتساب الأنشطة غير السوقية، مثل العمل المنزلي 
والتطوعي.

- استبعاد الاقتصاد غير الرسمي مثل التجارة غير المسجلة.
- عدم تقييم الاستدامة البيئية ومدى تأثير الإنتاج على 

الموارد الطبيعية.

٧١٫٧ مليون دينار سيولة البورصة في أولى الجلسات بعد العيد
شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت 
أولى جلساتها بعد عطلة عيد 
الفطر بأداء متباين وعمليات 
جني أرباح واسعة على العديد 
من الأســهم، حيث شــهدت 
التعاملات نشــاطا ملحوظا 
في بعض الأســهم القيادية، 
بينما تعرضت أسهم أخرى 
لضغوط بيعية انعكست على 
المؤشرات الرئيسية، وجاءت 
التــداولات مدعومــة بعودة 
المستثمرين إلى السوق بعد 
فترة التوقف، وســط ترقب 
لتوجهات الأسواق الإقليمية 

والعالمية.
وسجلت سيولة السوق 
خلال جلسة أمس نحو ٧١٫٧
مليون دينــار، موزعة على 
٢٢٩٫٤٩ مليون سهم، بتنفيذ 
١٧٫٩٩ ألــف صفقــة، حيــث 
استحوذ السوق الأول على 
٤٥٫٤ مليون دينار، ما يعادل 
٦٣٫٣٪ من إجمالي السيولة 
المتداولــة، فيمــا توزعــت 
السيولة المتبقية على السوق 
الرئيسي، الذي شهد تحركات 
متفاوتة بين عمليات شــراء 
انتقائية على بعض الأسهم 
التشغيلية والمضاربات على 
الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وقد تراجع مؤشرا السوق 
الأول والعام بنسبة ٠٫٥٦٪ 
التوالــي،  علــى  و٠٫٥٥٪ 
الســوق  وانخفض مؤشــر 
الرئيسي بنحو ٠٫٥٥٪، وهبط 
«الرئيســي ٥٠» بـــ ٠٫٢٤٪، 
وذلك عن مســتوى جلســة 

يوم الخميس الماضي.
أما على مســتوى القيمة 

التداولات، وجاء في المرتبة 
الثانية ســهم بيت التمويل 
الكويتي بسيولة بلغت ٨٫٥
ملايين دينار، مســتفيدا من 
استمرار النشاط على أسهم 
البنــوك، أمــا بنــك الكويت 
الوطني، فقد حل في المرتبة 
الثالثــة من حيث الســيولة 
بتــداولات بلغت ٧٫٣ ملايين 
دينار، ما يعكس اســتمرار 
جاذبية السهم للمستثمرين، 
وفــي المرتبــة الرابعة، جاء 
سهم أرزان بســيولة بلغت 
٥٫١ ملايين دينــار، ليواصل 
الســهم تســجيل تــداولات 
نشــطة مدعومــة بتحركات 

المستثمرين الأفراد.
وإجمالا، اتســمت جلسة 

الكويتي  الســوق  اتجاهات 
وأســواق الخليــج عمومــا، 
لا ســيما فــي ظل اســتمرار 
الاقتصاديــة  التحديــات 
والجيوسياسية في المنطقة.

ويرى محللون أن السوق 
قــد يشــهد تحــركات أفقية 
خلال الجلســات المقبلة، مع 
ترقب المســتثمرين لظهور 
محفزات جديدة تدعم الاتجاه 
الصعودي للأسهم، خاصة في 
ظل انتظار الإعلان عن نتائج 
الربع الأول من العام، والتي 
مــن المتوقــع أن تلعب دورا 
محوريا في تحديد توجهات 
السيولة خلال الفترة المقبلة، 
فضلا عن انعقاد الجمعيات 
العمومية للشــركات لإقرار 

توزيعات ٢٠٢٤.
وأثر على الجلسة تراجع 
٩ قطاعات على رأسها السلع 
 ،٪٤٫٧٢ بـــ  الاســتهلاكية 
بينما ارتفــع ٣ قطاعات في 
مقدمتها المواد الأساســية بـ 
١٫٣٢٪، واستقر قطاع الرعاية 

الصحية وحيدا.
وعلى مســتوى الأسهم، 
فقد تراجع سعر ٧ أسهم على 
رأسها «الرابطة» بـ ١٣٫٣٣٪، 
وذلــك بعــد إعــلان القوائم 
الفصلية والسنوية،  المالية 
فيما ارتفع ســعر ٤٥ سهما 
«الوطنيــة  مقدمتهــا  فــي 
الدولية القابضة» بـ ٢٥٫٩٠٪، 

واستقرار سعر ١١ سهما.
يشــار إلــى أن بورصة 
الكويــت كانــت فــي عطلة 
رسمية أيام الأحد والاثنين 
والثلاثــاء مــن الأســبوع 
الحالي، احتفالا بعيد الفطر 

السعيد.

أمــس بتبايــن أداء الأســهم 
المدرجة، حيث شهدت بعض 
الأسهم القيادية عمليات شراء 
انتقائيــة، فيمــا تعرضــت 
أخــرى لضغوط بيعية بعد 
تحقيقها مكاسب سابقة، كما 
تأثــر الســوق بموجة جني 
أربــاح على بعض الأســهم 
التي شهدت ارتفاعات خلال 
الجلسات التي سبقت عطلة 

عيد الفطر.
ومن العوامل المؤثرة على 
السوق خلال الفترة الحالية 
استمرار الترقب للتطورات 
الإقليميــة  الاقتصاديــة 
والعالميــة، خاصــة في ظل 
تحركات أسعار النفط التي 
تعد عاملا رئيسيا في تحديد 

٢٦٠ مليون دينار خسائر سوقية بضغط من عمليات البيع وجني الأرباح

الرأســمالية للبورصة، فقد 
أنهى الســوق الجلســة عند 
٤٧٫٥٢ مليــار دينار، مقارنة 
بـ ٤٧٫٧٨ مليار دينار بنهاية 
جلســة ٢٧ مــارس الماضي، 
ما يعكس تراجعا وخسائر 
في القيمة الســوقية بواقع 
٢٦٠ مليــون دينار، في ظل 
التــي  البيعيــة  الضغــوط 
الأســهم  بعــض  شــهدتها 

القيادية.
وشهدت الجلسة تداولات 
مكثفة على عدد من الأسهم، 
حيث تصدر سهم إيفا قائمة 
الأعلــى ســيولة بتــداولات 
بلغــت ١٠ ملايــين دينار، ما 
يعكس اهتمام المســتثمرين 
بالســهم وســط زخــم فــي 

١٥٫٨٥ مليار دولار قيمة
 مخرجات سوق البناء المحلي

وفقاً لتقرير «غلوبل داتا».. والكويت في المرتبة الخامسة

علاء مجيد

كشــفت مجلة «ميد» عن 
أن إجمالــي قيمــة مخرجات 
ســوق البناء والتشييد في 
الكويت بلغ ١٥٫٨٥ مليار دولار 
لتحتل بذلك المرتبة الخامسة 
خليجيا، ليكون بذلك نصيب 
الفرد من البنــاء نحو ٣٫٦٨
إذ يبلــغ عــدد  آلاف دولار، 
ســكان البلاد نحو ٤ ملايين 
نســمة، وذلك وفقا للنتائج 

التي تضمنهــا التقرير الصــادر مؤخرا عن 
شركة «غلوبل داتا».

وحسب التقرير، تتصدر المملكة العربية 
السعودية إجمالي قيمة مخرجات البناء في 
دول الخليج بقيمة ١٤٧٫٩٩ مليار دولار، وبلغ 
نصيــب الفرد مــن البناء بنحــو ٤٫٤٨ آلاف 
دولار، وجاء في المرتبة الثانية دولة الامارات 
العربية المتحدة بقيمة مخرجات بناء بلغت 
١٠٥ مليارات دولار ليكون نصيب الفرد ١٠٫٨٢

آلاف دولار.
واحتلــت قطــر الترتيــب الثالــث بقيمة 
مخرجــات بنــاء بلغت ٤٧٫٢٣ مليــار دولار، 
وبلغ نصيب الفرد بنحــو ١٥٫٧٤ ألف دينار 
ويعد هو الأعلى من دول الخليج، وفي المركز 
الرابع جاءت سلطنة عمان بإجمالي مخرجات 
بناء بلغ ١٩٫٩٢ مليار دولار، وسجل نصيب 

الفرد نحو ٣٫٨ آلاف دولار.
وأخيــرا، جــاءت البحريــن فــي المرتبة 
السادســة بإجمالي قيمة مخرجات بناء بلغ 
٨٫٧ مليارات دولار، وسجل نصيب الفرد من 

البناء قيمة ٥٫٨ آلاف دولار.
أظهرت مجلة «ميد» حجم مخاطر البناء 
لدول الخليج والشــرق الأوسط خلال الربع 
الرابــع من العام الماضــي ٢٠٢٤، حيث حلت 
الكويت في المرتبة الرابعة ضمن الأسواق الأقل 
مخاطــرة في المنطقة، بعد أن صنفت بدرجة 
مخاطرة ٤٠٫٧٥ درجة، وهي أقل من متوسط 

درجة المخاطرة العالمية البالغة نحو ٤٩٫١.
ووفقا لأحدث تقرير لمؤشر مخاطر البناء 
من «غلوبل داتا»، لاتزال الإمارات الأقل مخاطرة 
في المنطقة، بدرجة مخاطرة بلغت ٢٥٫٣، فيما 
جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 

الثانية بدرجة مخاطرة بلغت ٢٥٫٣.
وجا في الترتيب الثالث دولة قطر بتصنيف 
درجة مخاطرة بلغ ٣٩، وحلت سلطنة عمان 
فــي المرتبة الخامســة بدرجــة مخاطرة بلغ 
٥٠٫٨، تلتها البحرين بدرجة مخاطرة بلغت 

٥٢٫٩ درجة.
تجدر الاشارة إلى ان مخرجات سوق البناء 
في الكويت تعني جميع المنتجات والخدمات 
التــي تنتجها صناعــة البناء والتشــييد في 
البلاد. وتشمل هذه المخرجات: المباني السكنية 
والتجارية مثل: الڤلــل، العمارات، المجمعات 
السكنية، والمكاتب، المشاريع الإنشائية الكبرى 
مثل: الجســور، الطــرق، الأنفــاق، المطارات، 
والموانــئ، والبنيــة التحتيــة مثل: شــبكات 
المياه والصرف الصحي، وشــبكات الكهرباء 
والاتصــالات، ومــواد البناء مثل: الأســمنت، 
الحديد، الخرســانة، والألمنيوم، سواء كانت 
محليــة أو مســتوردة والخدمات الهندســية 
والاستشــارية مثل: التصميمات الهندســية، 
والإشــراف على المشــاريع، وإدارة المقاولات 
والتشطيبات والديكور الداخلي مثل: الأرضيات، 

الدهانات، والأعمال الخشبية والمعدنية.


